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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 60 لسنة 31 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
1- عایدة میخائیل جرجس

2- فخــــــــــرى لطیف مرقــــس

ضد
1- رئیس جمھوریة مصر العربیة

2- رئیس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- رئیس مجلـــس الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــب (النواب حالیًا)

4- فضیلة الإمــــــــــــــام الأكبر شیخ الأزھــــــــــــــر الشــریف
5- قداسة بابا الإسكندریة بطریرك الأقباط الأرثوذكس

6- عزیـــزة عیــــــاد كاراس
7- نیفین إدوار خیر الله

الإجراءات
      بتاریخ الثامن من مارس سنة 2009، أودع المدعیان صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبین الحكم، أولاً: بعدم دستوریة الفقرة السادسة – وصحتھا الخامسة - من
المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصیة المعدل بالقانون رقم
100 لسنة 1985. ثانیًا: بعدم دستوریة المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام

1938، وبسقوط ھاتین المادتین.
      وقدم كل من ھیئة قضایا الدولة، والمدعى علیھ الخامس مذكرة، طلب فیھا الحكم برفض

الدعوى.
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      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
الثانى كان متزوجًا من المدعى علیھا الأخیرة، ورزق منھا على فراش الزوجیة بالصغیرة "ماریا".
وصدر حكم لصالحھ فى الدعـــوى رقم 7 لسنة 2006 ملى أسرة (ثان) طنطا، بجلسة
27/2/2007، بتطلیقھا منھ للفرقــــة، لسفرھا خــــــــارج البــــلاد بتاریخ 12/2/2005، تاركة
رعایــــة ابنتھما لوالدتھا " المدعى علیھا السادسة ". ونظرًا لكونھا مریضة، لا تقـــوى على رعایة
الصغیرة، فقد أقامت المدعیة الأولى " والدة المدعى الثانى"، الدعوى رقم 225 لسنة 2007 ملى،
أمام محكمة أسرة (ثان) طنطا، طالبة الحكم بضم الصغیرة لحضانتھا، باعتبارھا التالیة فى ترتیب
الحاضنات بعد المدعى علیھا السادسة. كما أقام المدعى الثانى الدعوى رقم 227 لسنة 2007 ملى،
أمام المحكمة ذاتھا، ضد المدعى علیھا الأخیرة " طلیقتھ "، بطلب إسقاط حضانة أمھا " المدعى
علیھا السادسة " للصغیرة " ماریا "، وضمھا لحضانة أمھ " المدعیة الأولى"، التى تدخلت فى تلك
ا لھ فى طلباتھ. وبعد أن ضمت المحكمة الدعویین لیصدر فیھما حكم واحد، قضت الدعوى انضمامیًّ
بجلسة 25/9/2007، فى الدعویین وموضوع التدخل، بإسقاط حضانــــة المدعى علیھا السادســــة
للصغیرة، وتسلیمھا للمدعیین. لــــم یصادف ھذا القضاء قبول المدعى علیھما السادسة والأخیرة،
فطعنا علیھ بالاستئنافین رقمى 3797 و3798 لسنة 57 قضائیة " أسرة "، أمام محكمة استئناف
طنطا. وتم ضم الاستئنافین، وحال نظرھما بجلسة 7/2/2009، دفع المدعیان – فى الدعوى
المعروضة – بعدم دستوریة نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فیما ورد بــــــھ مــــــن ترتیب الحاضنات، ونص المادة (127)
مــــــن لائحــــة الأقبــــــاط الأرثوذكس، الصادرة عام 1938، ونص المادة الثانیة من تعدیلھا
الصادر بتاریخ 2/6/2008، فیمـــــا تضمنھ مـــــن إلغــــــــــاء المادة (72) من تلك اللائحـــــة. وإذ
قدرت المحكمة جدیة ھذا الدفع، وصرحت للمدعیین بإقامة الدعوى الدستوریة، فأقاما الدعوى

المعروضة.

وحیث إن نص الفقرة الخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض
أحكام الأحوال الشخصیة المعدل بالقانون رقــــم 100 لسنة 1985 یجرى على أنھ "ویثبت الحق
فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیھ من یدلى بالأم على من یدلى بالأب، ومعتبرًا فیھ

الأقرب من الجھتین على الترتیب التالى:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقیقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت
الأخت الشقیقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتیب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ
بالترتیب المذكور، فالعمات بالترتیب المذكور، فخالات الأم بالترتیب المذكور، فخالات الأب بالترتیب

المذكور، فعمات الأم بالترتیب المذكور، فعمات الأب بالترتیب المذكور".

وتنص المادة (127) من لائحة الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكس، التى أقرھا المجلس الملى
العام بجلستھ المنعقدة فى 9/5/1938، المعمول بھا اعتبارًا من 8/7/1938 على أن " الأم أحق
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بحضانة الولد وتربیتھ حال قیام الزوجیة وبعدھا، وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم
لأخوات الصغیر، وتقدم الأخت الشقیقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات، وبتقدیم بنت
الأخ لأبوین ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغیر، وتقدم الخالة لأبوین ثم الخالة لأم
ثم لأب ثم لعمات الصغیر كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم

لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بھذا الترتیب."

      وحیث إن المجالس الملیة ھى التى كان لھا اختصاص الفصل فى مسائل الأحوال الشخصیة لغیر
المسلمین، وكان تطبیقھا لشرائعھم الدینیة مقارنًا لاختصاصھا بالفصل فى نزاعاتھم المتصلة
ا. وظل ھذا الاختصاص ثابتًا لھذه بأحوالھم الشخصیة، فلا یكون قانونھا الموضوعى إلا قانونًا دینیًّ
المجالس إلى أن صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغـــــاء المحاكم الشرعیة والمحاكم الملیة،
فقد قضى ھذا القانون فى مادتھ الأولى بأن تلغى المحاكم الشرعیة والملیة ابتداء من 1/1/1956،
على أن تحال الدعاوى التى كانت منظورة أمامھا حتى 31/12/1955، إلى المحاكم الوطنیة
لاستمرار نظرھا وفقًا لأحكام قانون المرافعات. ولئن وحد ھذا القانون بذلك جھة القضاء التى عھد
ا كانت دیاناتھم – فى إلیھا بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصیة للمصریین جمیعھم، فحصرھا – وأیًّ
جھة القضاء الوطنى، إلا أن القواعد الموضوعیة التى ینبغى تطبیقھا على منازعاتھم فى شئون
أحوالھم الشخصیة، لا تزال غیر موحدة رغم تشتتھا وبعثرتھا بین مظان وجودھا وغموض بعضھا
أحیانًا. ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (6) من ھذا القانون تقضى بأن تصدر الأحكام فى منازعات
الأحوال الشخصیة التى كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعیة طبقًا لما ھو مقرر بنص المادة
(280) من لائحة ترتیبھا. وتنص فقرتھا الثانیة على أنھ فیما یتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال
الشخصیة للمصریین غیر المسلمین، الذین تتحد طائفتھم وملتھم، وتكون لھم جھات قضائیة ملیة
منظمة وقت صدور ھذا القانون، فإن الفصل فیھا یتم – فى نطاق النظام العام - طبقًّا لشریعتھم. وھو
ما تأكد بنص المادة (3) من دستور سنة 2014، من أن " شرائع المصریین المسیحیین والیھود

المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة لأحوالھم الشخصیة ....".

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصیة
للمصریین غیر المسلمین إلى شرائعھم، مستلزمًا تطبیقھا، دون غیرھا، فى كل ما یتصل بھا؛ فإنھ
یكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنھا ھذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونیة من حیث عمومیتھا
وتجریدھا، وتمتعھا بخاصیة الإلزام، لینضبط بھا المخاطبون بأحكامھا، ویندرج تحتھا فى نطاق
الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكس، لائحتھم التى أقرھا المجلس الملى العام فى 9 مایو سنة
1938، وعُمل بھا اعتبارًا من 8 یولیھ سنة 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتھا ھذه اللائحة –
على ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون
تنظیم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیة، التى حلت محل الفقرة الثانیة
من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 – شریعتھم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالھم

الشخصیة، بما مؤداه خضوعھا للرقابة الدستوریة التى تتولاھا ھذه المحكمة.

      وحیث إن تحدید ما یدخل فى نطاق مسائل الأحوال الشخصیة – فى مجال التمییز بینھا وبین
الأحوال العینیة – وإن ظل أمرًا مختلفًا علیھ، إلا أن عقد الزواج والطلاق وآثارھما یندرجان تحتھا،

لتدخل حضانة صغار المطلق من زوجتھ فى نطاق ھذه المسائل، فتحكمھا قواعدھا.
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      وحیث إن ما تقدم مؤداه: أنھ فیما عدا الدائرة المحدودة التى وحد المشرع فى نطاقھا القواعد
الموضوعیة فى مسائل الأحوال الشخصیة للمصریین جمیعھم – كتلك التى تتعلق بمواریثھم
ووصایاھــــم وأھلیتھم – فإن المصریین غیــــر المسلمین لا یحتكمون لغیر شرائعھم الدینیة
بالشروط التى حددھا القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إلیھ، بل إن المادة (7) من ھذا القانون
تنص على أن تغییر الطائفة أو الملة بما یخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفیة إلى أخرى أثناء سیر
الدعوى، لا یؤثر فى تطبیق الفقرة الثانیة من المادة (6) من ھذا القانون، ما لم یكن التغییر إلى

الإسلام.

وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة – وھى شرط لقبول الدعوى الدستوریة – مناطھا أن یتوافر
ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة التى یقوم بھا النزاع الموضوعى، وذلك بأن یكون الفصل فى
المسائل الدستوریة التى تدعى ھذه المحكمة للفصل فیھا لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعیة

المرتبطة بھا.

وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى الثانى والمدعى علیھا الأخیرة متحدا الطائفة
والملة، فإن أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس، دون غیرھا، ھى الواجبة التطبیق على النزاع
الموضوعى، ولا یكون ثمة مصلحة شخصیة ومباشرة للمدعیین فى الطعن على نص الفقرة الخامسة
من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصیة، المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985. إذ كان ذلك، وكان نص المادة (127) من لائحة الأقباط
الأرثوذكس، فى نطــــاق ترتیبھــــا للحاضنات، وتقدیمھا الجدة لأم على الجدة لأب، ھو الذى یحول
بین المدعیین وتحقیق مبتغاھما من الدعوى الموضوعیة، الأمر الذى یوفر لھما مصلحة شخصیة
مباشرة فى الطعن علیھا، ویتحدد بھ نطاق ھذه الدعوى، دون سائر ما تضمنھ ذلك النص من أحكام

أخرى.

وحیث إن المدعیین ینعیان على النص المطعون فیھ مخالفة أحكام المواد (9، 11، 40) من دستور
1971، المقابلة لنصوص المواد (10، 11، 53) من الدستور القائم، لانطوائھ على تمییز غیر
مبرر للجدة لأم عن الجدة لأب، حال أن الجدة لأب ھى الأقرب للمحضون من أم الأم، فضلاً عن أن
فى ذلك حرمانًا لرب الأسرة من رعایة أسرتھ، وانتقاصًا من حقھ الطبیعى فى تربیة أولاده

ورعایتھم، مما یھدد الطابع الأصیل للأسرة المصریة.

وحیث إن الرقابة الدستوریة على القوانین، من حیث مطابقتھا للقواعد الموضوعیة التى تضمنھا
الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غیره، إذ إن ھــــذه الرقابــــة إنما تستھدف أصلاً -
على ما جــــرى علیھ قضــــــــاء ھــــــــــــذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمایتھ من الخروج
على أحكامھ، لكون نصوصھ تمثل دائمًا القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم ولھا مقام
الصدارة بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامھا ومراعاتھا وإھدار ما یخالفھا من التشریعات
باعتبارھا أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعى التى وجھھا المدعیان للنص
المطعون علیھ – فى النطاق السالف تحدیده – تندرج تحت المناعى الموضوعیة، التى تقوم فى
مبناھا على مخالفة نص تشریعى معین لقاعدة فى الدستور من حیث محتواھا الموضوعى، ومن ثم،
فإن المحكمة تباشر رقابتھا على النص المطعون علیھ – الذى مازال ساریًا ومعمولاً بأحكامھ - من

خلال أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثیقة الدستوریة الساریة.
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وحیث إن الحق فى تكوین الأسرة لا ینفصل بالضرورة عن الحق فى صونھا، بما یكفل تنشئة أطفالھا
ا. وكان دستور سنة 1971 قد نص فى المواد وتقویمھم وتحمل مسئولیاتھم صحیًا وتعلیمًا وتربویًّ
(9، 10، 12)، المقابلة للمادتین (10، 11) من دستور سنة 2014، على أن الأسرة أساس
المجتمع، وأن قوامھا الدین والأخلاق والوطنیة، وأن الطابع الأصیل للأسرة المصریة – وما تتمثل
فیھ من قیم وتقالید – ھو ما ینبغى الحفاظ علیھ، وتوكیده وتنمیتھ فى العلائق داخل مجتمعھا، وأن
الأمومة والطفولة قاعدة لبنیان الأسرة، ورعایتھا ضرورة تقدمھا. وكان الأصل فى سلطة المشرع
فى مجال تنظیم الحقوق – ومن ذلك من لھ حق حضانة الصغیر - أنھا سلطة تقدیریة، جوھرھا
المفاضلة التى یجریھا بین البدائل المختلفة لاختیار ما یقرر أنھ أنسب لمصلحة الجماعة وأكثرھا
ملاءمة للوفاء بمتطلباتھا، محققًا لما یھدف إلیھ ذلك التنظیم لتحقیق المصالح المشروعة التى

توخاھا، بما لیس فیھ تضییق على الناس أو یرھقھم.

وحیث إنھ إذا كان الأصل فى كل تنظیم تشریعى، أن یكون منطویًا على تقسیم أو تمییز من خلال
الأعباء التى یلقیھا على البعض أو عن طریق المزایـــــا أو الحقــــــــــوق التى یكفلھـــــا لفئة دون
غیرھـــــا. إلا أن مناط دستوریـــــة ھـــــذا التنظیم ألا تنفصل نصوصھ عن أھدافھا، لیكون اتصال
ا، ولیس واھنًا أو واھمًا أو منتحلاً، بما الأغراض التى توخى تحقیقھا بالوسائل التى لجأ إلیھا منطقیًّ

ا. یخل بالأسس التى یقوم علیھا التمییز المبرر دستوریًّ

      وحیث إن الصغیر تثبت علیھ منذ مولده ثلاث ولایات، أولاھا: ولایة التربیة، وثانیھا: الولایة
على النفس، وثالثھا: الولایة على مالھ. وتثبت الولایتان الأخیرتان – كأصل عام – للعصبة من
الرجال. أما ولایة التربیة، وھى الحضانة، فغایتھا – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – الاھتمام
بالصغیر وضمان رعایتھ والقیام على شئونھ فى الفترة الأولى من حیاتھ التى لا یستغنى فیھا عن
النساء ممن لھن الحق فى تربیتھ شرعًا. والأصل فیھا ھو مصلحة الصغیر، ودفع المضرة عنھ، وھى
تتحقق بأن تضمھ الحاضنة إلى جناحھا باعتبارھا أحفظ علیھ وأحرص على توجیھھ، وأقدر على
صیانتھ؛ ولأن انتزاعھ منھا – وھى أشفق علیھ وأوفر صبرًا – مضرة بھ إبان ھذه الفترة الدقیقة
التى لا یستقل فیھا بأموره. وعلى ذلك، فإن مدار الحضانة على نفع المحضون، وأن رعایتھ مقدمة
على أیة مصلحة لغیره حتى عند من یقولون بأن الحضانة لا تتمخض عن حق للصغیر، وإنما یتداخل

فیھا حق من ترعاه، ویعھد إلیھا بأمره.

وحیث إن الشریعة الإسلامیة خلت من نص قطعى یقرر حكمًا فاصلاً فى شأن ترتیب الحاضنات – بعد
الأم – فیما بینھن، ومن ثم یكون باب الاجتھاد فى ھذا النطاق – عن طریق الأدلة الشرعیة النقلیة
والعقلیة – مفتوحًا، فلا یصـــــد اجتھادٌ اجتھادًا أو یكتسب عصمة من دونھ، ولا یقابل اجتھاد على
صعید المسائل التى تنظم الأسرة بغیره إلا على ضوء أوضاعھا وأعرافھا، بما لا یناقض شریعة الله
ومنھاجھ. وقد جاء فى الأثر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنھ، وجدة ابنھ "عاصم" – أم أمھ –
تنازعا على حضانتھ، بین یدى الخلیفة أبى بكر الصدیق رضى الله عنھ، فأعطاه إیاھا، وقال للفاروق:
"ریحھا ومسھا ومسحھا وریقھا خیر لھ من الشھد عندك". ولم ینكر علیھ أحد من الصحابة ذلك. أما
الفقھاء أصحاب المذاھب فقد اتفقوا على أن أم الأم – التى تدلى إلیھا مباشرة – تلى الأم فى ترتیب
الحاضنات. وقد استقى المشــــرع من ذلك من لــــھ حق حضانة الصغیر بعد أمــــھ، بما نص علیھ
فى الفقرة الخامسة من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال

الشخصیة، فجعلھا لأم الأم وإن علت، ومن بعدھا لأم الأب وإن علت.

ُ
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وحیث إن تحدید قواعد الأھلیة للحضانة وترتیب الحاضنات، لا تُعد فى الدیانة المسیحیة من أصول
العقیدة التى وردت بشأنھا – فى مجال الأحوال الشخصیة – نصوص قاطعة – كواحدیة الزوجة
وحظر الطلاق إلا لعلة الزنا – فتعتبر بالتالى شأنًا اجتماعیًا خالصًا، فرُئِىَ أن تحدیدھا على نحو موحد
یشمل كل أبناء الوطن الواحد، أقرب إلى واقع ظروف المجتمع، وأدنى إلى تحقیق المساواة بین
أفراده فى مجال الحقوق التى یتمتعون بھا بما یكفل الحمایة التى یقررھا الدستور والقانون
للمواطنین جمیعًا بلا تمییز بینھم. ولذا، فقد جاء نص المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس
متبعًا النھج ذاتھ فى شأن من یكون لھا حضانة الصغیر بعد أمھ، مقدمًا الجدة لأم على الجدة لأب،
لكون ترتیب الحاضنات على ھذا النحو ھو الأوثق اتصالاً بمصلحة الصغیر، وفى الوقت ذاتھ ینأى
عن التمییز فى مجال ضبطھا بین المصریین تبعًا لدیانتھم، تقدیرًا بأن الأصل ھو تساویھم جمیعًا فى
الحقوق التى یتمتعون بھا، وكذلك على صعید واجباتھم. فالأسرة المسیحیة ھى ذاتھا الأسرة
المسلمة، فیما خلا الأصول الكلیة لعقیدة كل منھما، تجمعھما القیم والتقالید عینھا، وإلى مجتمعھم
یفیئون تقیدًا بالأسس التى یقوم علیھا فى مقوماتھا وخصائصھا، وتعبیرًا عن انصھارھم فى إطار
أمتھم، ونأیھم عن الفواصل التى تفرقھم أو الدعوة إلیھا، فقد صار أمرًا محتومًا ألا یمایز المشرع
بینھم فى مجال ولایة التربیة " الحضانة "، التى تتحد مراكزھم بشأنھا سواء فى موجباتھا أو حد
انتھائھا، وإلا كان ھذا التمییز منفلتًا عن الحدود المنطقیة التى ینبغى أن یترسمھا. یؤید ذلك أن
الدستور، قد أورد الأحكام التى تكفل رعایة الأسرة المصریة، فى المواد (9، 10، 12) من دستور
1971، المقابلة للمادتین (9، 11) من دستور 2014، وقد دل بھا على أن الحق فى تكوین الأسرة
ا كان معتقدھا الدینى – لا ینفصل عن الحق فى وجوب صونھا على امتداد مراحل بقائھا، وإقامة – أیًّ

الأمومة والطفولة على أسس قویمة تكفل رعایتھا وتنمیة ملكاتھا.

وحیث كان ما تقدم، وكان ترتیب الحاضنات على النحو الوارد بالنص المطعون فیھ، بتقدیم الجدة لأم
على الجدة لأب، ھو الأوثق اتصالاً بمصلحة الصغیـــــر، التى ارتأى ولــــى الأمـــــر أنھـــــا خیرً
لـــــھ وأصلـــــح لشئونــــھ، باعتبــــار أن ما یصون استقراره النفسى، ویحـــول دون إیذائـــھ،
ویكفـــل تقویمھ، من المقاصد الشرعیة التى لا یجوز المجادلة فیھا، ذلك أن مدار الحضانة نفع
المحضون، ورعایتھ مقدمة على مصلحة غیره. ومن ثم، فإن قالة إخلال ذلك النص بمبدأ المساواة
بین الجدة لأب والجدة لأم یكون مفتقدًا لسنده. فضلاً عن أن أحكام ذلك النص لا یترتب علیھا حرمان
رب الأسرة من رعایة أسرتھ، أو ینال من الطابع الأصیل للأسرة المصریة: ذلك أن انفصام عرى
الزوجیة یجب ألا یستطیل أثره – قدر الإمكان – إلى الأبناء، بحرمانھم ممن ھى أجدر على الاھتمام
بھم ورعایتھم والقیام على شئونھم فى الفترة الأولى من حیاتھم التى لا یستغنون فیھا عن النساء،
ممن لھن الحق فى التربیة شرعًا، لكون مصلحة الصغار مقدمة على أى مصلحة لغیرھم، ومن ثم،
فإن نعت النص المطعون فیھ بمخالفة نصوص المواد (9، 10، 40) من دستور سنة 1971،

المقابلة لأحكام المواد (10، 11، 53) من الدستور القائم، یفتقد لسنده.

وحیث إن النص المطعون فیھ لا یخالف أى نصوص أخرى فى الدستور، الأمر الذى یتعین معھ
القضاء برفض الدعوى.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة برفــــض الدعـــــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمــت المدعیین

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
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